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Résumé en français

Ayant  constaté  qu'une  société  avait  manqué  à  son  engagement  contractuel  de  fournir  un  espace
publicitaire et que ce manquement avait causé un préjudice à son cocontractant, c'est à bon droit qu'une
cour d'appel retient sa responsabilité. En l'absence de preuve d'un cas de force majeure invoqué par le
débiteur,  la  cour  d'appel  apprécie  souverainement  le  montant  des  dommages-intérêts  alloués  en
réparation du préjudice subi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتيناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
الملــف رقــم 10/11/5051 تحــت رقــم 12/3699 ان المطلوبــة (م. م. س.) تقــدمت بتــاريخ 2011/03/10 بمقــال الــ 2012/07/11 فــ
المحمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه بمقتض عقد منجز بتاريخ 2010/05/03 التزمت الطالبة شركة "(أ. م.)" بتخصيص واجهة
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حائط العامرة الائنة برقم (...) لأجل استشهار نماذج من وجباتها الغذائية، وذلك ابتداء من 2011/03/01 لغاية 2011/08/31 بمبلغ قدره
650.000,00 درهم مع واجب ضريبة القيمة المضافة بسعر 20% ليون المجموع هو 780.000,00 درهم يؤدى عل شل أقساط قبل
حلول أجل 2010/05/02 وعل مرحلتين الأول بمبلغ 435.000,00 درهم يؤدى بشيك بتاريخ 2011/03/01 والثانية بمبلغ 195.000,00
درهم يؤدى بشيك بتاريخ 2011/08/25 ولقد عملت المدعية عل أداء مبلغ الدفعة الأول قبل حلول أجل 2010/05/01، وقامت بعرض
مبلغ 435.000,00 درهم بمقتض شيك مضمون من قبل البنك بواسطة مفوض قضائ بتاريخ 2011/02/25، رفضت المدع عليها
تسلمه، وأخلت بالعقد المبرم بينهما بعدما سخرت الجدار لاستشهار منتوج مؤسسة أخرى منافسة لها ف قطاع الوجبات الجاهزة
وألحقت بها ضررا بالغا، ملتمسة الحم لها بتعويض مادي عما فاتها من أرباح ومن تحقيق الربح الناتج عن تعمد عدم استشهار
وجباتها، تحدده ف مبلغ 850.000,00 درهم، وتعويض معنوي عن فعل التحقير والاستخفاف بوجباتها تقدره ف مبلغ 750.000,00
درهم، وإرجاعها للمبلغ المؤدى عند إبرام العقد وقدره 150,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليمها مبلغ 30.000,00 درهم
وأداء قيمة الفائدة البنية المترتبة عن مبلغ الدفعة الثانية، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحم بأداء المدع عليها للمدعية
مبلغ 150.000,00 درهم المؤدى مسبقا والمدع عليها شركة (أ. م.)، فأصدرت محمة الاستئناف التجارية قرارها القاض بتعديل

الحم المستأنف وذلك بخفض التعويض المحوم به ال 150.000,00 درهما وتأييده ف الباق وهو المطعون فيه.

ف شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنع الطاعنة عل القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس القانون بدعوى أن المحمة المصدرة له حصرت التعويض المحوم به
ف مبلغ 150.000,00 درهم دون توضيح وتفصيل العناصر المؤيدة لوجوب أداء التعويض المذكور، وخلافا لما جاء ف القرار
المطعون فيه فان الطاعنة لم يصدر عنها أي إخلال بالتزاماتها إذ أنها اتفقت مع المطلوبة عل استشهار منتوجاتها وفقا لبنود العقد
المبرم بينهما شريطة عدم حدوث أي قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام وف هذا السياق راسلت المطلوبة بتاريخ 2010/01/12 بواسطة
كتاب أخبرتها فيه بأنه يتعذر عليها استشهار منتوجها بالمان والزمان المحددين بالعقد، وذلك لظروف خارجة عن إرادتها انسجاما مع
البند الثامن الذي يخول للا الطرفين ف حالة القوة القاهرة أو الفعل الأجنب اقتراح مان آخر للاستشهار بنفس الخصائص والمقومات
والمزايا، غير أن المطلوبة بالرغم من توصلها بالتاب المذكور أصرت عل موقفها وتشبتت بتنفيذ العقد، وما ذكر لم تجب عنه

المحمة، متفية بوجوب أداء التعويض المطلوبة دون توضيح للعناصر الموجبة له، مام يتعين نقض قرارها.

الدعوى ف مة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " أن مجرد تمسك الطاعنة باستحالة التنفيذ لا أثر له علن حيث ان المحل
غياب إثبات الاستحالة ونوعيتها، وأنه أمام مناقشة الطاعنة للتعويض والضرر فان الثابت من وقائع القضية أن المستأنفة تعهدت
بمقتض العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها بتاريخ 2010/05/03 بالقيام بعملية إشهارية لمنتوج هذه الاخيرة غير أنها أخلت
بالتزامها بعدم تنفيذها ما تعهدت به، وأن هذا الإخلال ترتب عنه ضرر للمستأنف عليها يتمثل ف حرمانها من عرض منتوجها وإشهاره
للعموم ومن زيادة ف جلب الزبناء، إلا أن محمة الاستئناف تبين لها أن قيمة التعويض المحوم به ابتدائيا اعتبارا للعناصر المذكورة
مبالغ فيه مما ارتأت معه حصره ف 150.000,00 درهم ... " فتون وخلافا لما جاء بالوسيلة قد أجابت عل جميع ما أثير أمامها
وأبرزت العناصر الموجبة للحم بالتعويض، بعدما لم تثبت لها الطالبة وجود قوة قاهرة تحول دون تنفيذ العقد ف الزمان والمان

المتفق عليهما، وبذلك جاء قرارها معللا بما يف ومرتزا عل أساس والوسيلة عل غير أساس.

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
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